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الإمارات العربية المتحدة: كفوا عن هذه المهزلة وأطلقوا سراح النشطاء المدانين في قضية 

 "49"الإمارات  الجماعية المحاكمة
 

"، التي أدت إلى الزج بالعشرات من 49مع حلول الذكرى الثانية لبدء المحاكمة الجماعية المسماة قضية "الإمارات 

منتقدي الحكومة ودعاة الإصلاح في السجون في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن بينهم عدد من أبرز المدافعين عن 

منظمة حقوقية دولة الإمارات  13قيادات الطلابية، دعا تحالف من حقوق الإنسان، والقضاة، وأساتذة الجامعات، وال

 ودون أي شروط عن جميع من سُجنوا في أعقاب هذه المحاكمة الفادحة الجور، ولم يكن 
ً
العربية المتحدة إلى الإفراج فورا

لسجنهم من سبب سوى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماء إليها، وكذلك 

 عن بواعث قلقهم بشأن هذه المحاكمة الجائرة.  أولئك الذين لا 
ً
يزالون في المعتقلات والسجون لمجرد أنهم أفصحوا علنا

كما تحث هذه المنظمات الحقوقية السلطات على المسارعة إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل فيما تردد من ادعاءات 

لة قبل وبعد محاكمتهم؛ ومحاسبة من تثبت مسؤوليتهم عن تعرض هؤلاء الأشخاص للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعام

 عن ذلك؛ وتيسير سبل الانتصاف الفعال والتعويض أمامهم.

 

وتتفق هذه المنظمات مع العديد من هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الحقوقية فيما 

ن استمرار حكومة الإمارات في ممارسة نمط من المضايقات بشأ 5100أعربت عنه من بواعث القلق البالغ منذ عام 

والاعتقال السري التعسفي الطويل الأمد للأفراد دون السماح لهم بالاتصال بأحد خارج المعتقل، والتعذيب وغيره من 

، تصنوف سوء المعاملة، والإخفاء القسري، والمحاكمات الجائرة التي تستهدف النشطاء وغيرهم من منتقدي السلطا

 عن الإمعان في قمع أي نشاط سلمي بحجة حماية الأمن القومي، وبهدف إسكات الأصوات المنادية بالإصلاح.
ً
 فضلا



 

وما برحت مساحة المعارضة في الإمارات تتقلص بصورة مطردة؛ وقد ترسخت جذور القمع في البلاد بصدور قانون مكافحة 

كومة أداة لتكميم أفواه النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ، الذي اتخذته الح5105الجرائم الإلكترونية لسنة 

، الذي يتضمن 5109وغيرهم من دعاة وأنصار حرية التعبير على الإنترنت، وكذلك بصدور قانون مكافحة الإرهاب لسنة 

ِّم طائفة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك تلك التي تكفلها و 
 للإرهاب، يجر 

ً
 وفضفاضا

ً
 مبهما

ً
عايير حقوق تصونها متعريفا

الإنسان، باعتبارها من قبيل الإرهاب، مما يجعل بالإمكان استخدام هذا القانون في إنزال عقوبات غليظة بالسجن أو حتى 

 1الإعدام بحق المدافعين عن حقوق الإنسان أو منتقدي الحكومة.

 

 عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم وتحث المنظمات الحقوقية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي حالي
ً
ا

المتحدة، على الوفاء بالتزاماتها بدعم حقوق الإنسان في الإمارات، بما في ذلك مراعاة الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية 

 تكوين الجمعيات أو الانتماء إليها، وحرية التجمع السلمي.

 

"، مع الذكرى السنوية 49الجماعية، التي اشتهرت باسم قضية "الإمارات وتتزامن الذكرى السنوية لبدء هذه المحاكمة 

من النساء والرجال، إلى رئيس دولة الإمارات  033للعريضة التي قدمتها مجموعة من الشخصيات البارزة، تتألف من 

قمعي متشدد من  ، داعين فيها إلى إصلاح ديمقراطي. وقوبلت هذه العريضة برد5100العربية المتحدة في مارس/آذار 

السلطات الإماراتية؛ وتعرض الكثيرون من الموقعين على هذه العريضة، هم وأهاليهم، لصنوف من المضايقة، أو الاعتقال 

 التعسفي، أو السجن خلال السنوات الأربع التي مضت منذ أن وضعوا أسماءهم على تلك الدعوة للإصلاح.

 

 أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة  49، فقد مثل فيها 5103ارس/آذار م 9"، التي بدأت في 49أما قضية "الإمارات 
ً
متهما

؛ وفي هذه المحاكمة الجماعية وجهت السلطات إلى 
ً
هت إليهم التهم وحوكموا غيابيا ِّ

الاتحادية العليا، من بينهم ثمانية وُج 

مة ه التهمة بالإجماع. ولم تفِّ هذه المحاكالمدعى عليهم تهمة إنشاء تنظيم يهدف إلى قلب نظام الحكم، غير أنهم أنكروا هذ

بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وكانت محل تنديد واسع من قبل المنظمات الحقوقية وهيئات الأمم المتحدة المعنية 

فات" ابحقوق الإنسان، ومن بينها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. فقد قبلت المحكمة أدلة إثبات معظمها "اعتر 

أدلى بها المدعى عليهم أثناء اعتقالهم قبل المحاكمة. وقبل قبول تلك الأدلة، لم تلزم المحكمة الادعاء بأن يثبت بما لا يدع 

 لقدر معقول من الشك أن تلك "الاعترافات" قد تم الحصول عليها بالسبل المشروعة، وأن المتهمين قد أدلوا بها 
ً
مجالا

ما تقاعست المحكمة عن اتخاذ الخطوات اللازمة للتحقيق، أو لإصدار أمر بإجراء تحقيق بمحض إرادتهم دون إكراه. ك

فوري ومستقل ونزيه وشامل فيما ادعاه المتهمون من أن محققي أمن الدولة قد أجبروهم، تحت وطأة التعذيب أو غيره 

هم خلال الشهور التي قضوها رهن من أشكال سوء المعاملة، على الإدلاء بشهادات كاذبة يجرمون بها أنفسهم أو غير 

الاعتقال في أماكن سرية بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو بالعالم الخارجي. كما حُرم 

                                                        
ة يانظر البيان الصادر عن مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة فرونت لاين ديفندرز، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العرب 1 

 واستهداف الإنسان حقوق من للحد الإرهاب مكافحة قانون استخدام من مخاوف: المتحدة العربية ماراتلمعلومات حقوق الإنسان، بعنوان: "الإ
  http://www.gc4hr.org/news/view/851، 4132ديسمبر/كانون الأول  31"، الإنسان حقوق عن المدافعين

http://www.gc4hr.org/news/view/851


المتهمون من حقهم في الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة أعلى درجة؛ إذ ينص القانون الإماراتي على أن 

 2ادرة عن المحكمة الاتحادية العليا هي قرارات نهائية لا يجوز الطعن فيها.القرارات الص

 

 بإدانة 5103يوليو/تموز  5وفي 
ً
من المتهمين الأربعة والتسعين، بمن في ذلك الثمانية  94، أصدرت المحكمة أحكاما

، وببراءة 
ً
في شتى مجالات تخصصهم،  . وكان من بين المتهمين كثيرون من الأشخاص المرموقين52المحاكمون غيابيا

 
ً
 عن المستشارين الحكوميين. وأصدرت المحكمة أحكاما

ً
كالقانون والتعليم والتدريس الجامعي وقطاع الأعمال، فضلا

سنة، بحق الكثير من الشخصيات المرموقة، ومن بينهم أستاذ القانون والمحامي  02بالسجن تتراوح بين سبع سنوات و

 من الكتب والمقالات الأكاديمية حول حقوق البارز المدافع عن حقوق الإ
ً
نسان الدكتور محمد الركن الذي ألف عددا

الإنسان وحرية التعبير وقوانين مكافحة الإرهاب؛ والمحاميان الشهيران الدكتور محمد المنصوري وسالم الشحي؛ والقاض ي 

ي؛ والمحامي والأستاذ الجامعي الدكتور محمد سعيد العبدولي؛ وأستاذ القانون والقاض ي السابق الدكتور أحمد الزعاب

القاسمي، وهو من كبار أفراد الأسرة الحاكمة في رأس الخيمة؛ ورجل  كايد هادف العويس؛ والشيخ الدكتور سلطان بن

الأعمال خالد الشيبة النعيمي؛ ومدرس العلوم حسين علي النجار الحمادي؛ والمدون والمدرس السابق صالح محمد 

 الهاجري، وهو من قادة العمل الطلابي؛ والطالب والمدون خليفة النعيمي، الذي كانت لديه مدونة الظفيري؛ وعبد الله

نشطة قبل اعتقاله، يستخدمها في التعبير عن انتقاده لوضع حقوق الإنسان في الإمارات، والأسلوب القاس ي الذي يمارسه 

 3جهاز أمن الدولة. 

 

"، وهم الذين سحبت 7كمة سبعة نشطاء يعرفون باسم مجموعة "الإمارات كما شملت قائمة المدانين في هذه المحا

، وأمروا بمغادرة البلاد. والسبعة هم: الخبير الاقتصادي أحمد غيث السويدي؛ 5100جنسيتهم على نحو تعسفي عام 

اهيم حسن والمدرس حسين الجابري؛ وحسين الجابري، وهو موظف قديم بوزارة الدولة لشؤون الرئاسة؛ والمدرس إبر 

 المرزوقي؛ والمدرس السابق شيخ محمد الصديق؛ والدكتور شاهين عبد الله الحسني؛ والدكتور علي حسين الحمادي.  

 

وأثناء المحاكمة، اتخذت السلطات خطوات لمنع أي تغطية أو تقارير مستقلة عن وقائع المحاكمة؛ إذ لم تسمح لمراسلي 

تقلين للمحاكمة بالدخول، ورفضت السماح لمراقب مستقل موفد من منظمة وسائل الإعلام الدولية والمراقبين المس

العفو الدولية بدخول الإمارات قبيل بدء المحاكمة. وأوفدت اللجنة الدولية للحقوقيين اثنين من المراقبين المستقلين 

 مدنية ردوهما على أعقابهما قبل وصول
ً
هما إلى مقر المحكمة لحضور المحاكمة ولكن مسؤولين أمنيين يرتدون ثيابا

كما منعت السلطات الإماراتية مراقبة دولية أخرى مكلفة من قبل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان،  4الاتحادية العليا. 

                                                        
 :4131أكتوبر/تشرين الأول  2، 42اللجنة الدولية للحقوقيين، إدانات جماعية في أعقاب محاكمة جائرة: قضية الإمارات  2

2013smallpdf.com_.pdf-Oct-4-report-content/uploads/2013/10/UAE-cdn.com/wp-http://icj.wpengine.netdna 
، كتب خليفة النعيمي في مدونته عن موجة الاعتقالات الجماعية التي قام بها جهاز الأمن الإماراتي 4134قبل عدة أيام من اعتقاله في يوليو/تموز  3 

ي أن يزج بهم ف قائلاً إن جهاز الأمن لا يحق له أن يفرق بين الابن وأبيه، أو بين الأب وابنه، أو بين المعلم وتلاميذه، أو بين الواعظ ومريديه، ولا
 عة.السجن بصورة غير مشرو

 34لنية، عاللجنة الدولية للحقوقيين، دولة الإمارات العربية المتحدة: اللجنة الدولية للحقوقيين تندد بالتجاهل السافر للحق في محاكمة عادلة و 4 
 .4131مارس/آذار 

http://www.icj.org/united-arab-emirates-icj-condemns-blatant-disregard-of-the-right-to-a-fair-and-public-
trial/?_sm_au_=iVV7R4317ftBnjDP 

http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/10/UAE-report-4-Oct-2013smallpdf.com_.pdf
http://www.icj.org/united-arab-emirates-icj-condemns-blatant-disregard-of-the-right-to-a-fair-and-public-trial/?_sm_au_=iVV7R4317ftBnjDP
http://www.icj.org/united-arab-emirates-icj-condemns-blatant-disregard-of-the-right-to-a-fair-and-public-trial/?_sm_au_=iVV7R4317ftBnjDP


 –ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 

 من أنها سوف 5103يوليو/تموز  5ة النهائية للمحاكمة في منعتها من حضور الجلس
ً
، رغم ما أفادت به السلطات سابقا

 5تسمح لها بالحضور.

 بشأن قضية "الإمارات 5103وفي نوفمبر/تشرين الثاني 
ً
"، 49، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأيا

حدة قد سلبت المتهمين حقهم في محاكمة عادلة، وهو حق تكفله المادة خلص فيه إلى أن حكومة دولة الإمارات العربية المت

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ كما ذهب الفريق العامل إلى أن القبض على هؤلاء الأفراد واحتجازهم ناتجان  01

قوق تماء إليها؛ وهي حعن ممارستهم حقوقهم في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الان

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقال الفريق العامل إن القيود المفروضة على تلك  51و 04تكفلها المادتان 

الحقوق لا يمكن اعتبارها مناسبة أو تستند إلى مبرر؛ وأفاد أن القبض على الأفراد الواحد والستين الذين سُجنوا في 

واحتجازهم هو إجراء تعسفي، وحث الحكومة الإماراتية على إطلاق سراحهم، وإتاحة أعقاب المحاكمة الجماعية 

 6التعويض المناسب لهم.

 

كما منعت السلطات بعض أقارب المتهمين من دخول قاعة المحكمة؛ أما الآخرون الذين سُمح لهم بالحضور فقد تعرضوا 

 ادعاءات التعذيب التي أدلى بها المتهمون للمضايقة أو الاعتقال أو السجن بعد انتقادهم إجراءات 
ً
المحاكمة، ونشرهم علنا

 على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

 

 بالسجن لمدة 5103وفي إبريل/نيسان 
ً
نجل عبد  –شهور على عبد الله الحديدي  01، أصدرت إحدى المحاكم حكما

اصيل إجراءات المحاكمة "بغير أمانة وبسوء نية"، بتهمة نشر تف –" 49الرحمن الحديدي الذي أدين في قضية "الإمارات 

 .5103بعد أن انتقد إجراءات المحاكمة على تويتر؛ وأفرج عنه في نوفمبر/تشرين الثاني 

 

قل المدون والناشط على الإنترنت عبيد يوسف الزعابي، شقيق الدكتور أحمد الزعابي، في يوليو/تموز 
ُ
، 5103كما اعت

 بعدة تهم تتعلق بما نشره من تغريدات على تويتر بشأن المحاكمة، ومن 5103 ثم في ديسمبر/كانون الأول 
ً
، ولوحق جنائيا

                                                        
 هزلية محاكمة في بالحكم النطق جلسة حضور من دولية قضائية مراقبة تمنع المتحدة العربية الإمارات دولة للمحاماة، ستريت داوتي مكاتب 5 

 :4131 تموز/يوليو 3 ،"42الإمارات " قضية في للمتهمين
http://www.doughtystreet.co.uk/news/article/uae-denies-international-legal-observer-access-to-verdict-in-
show-trial-of-  

 أقارب مع لجينغ ميلاني الإنسان حقوق عن المدافعة البريطانية المحامية أجرتها مقابلات إلى يستندان القضائية للمراقبة ين تقرير التحالف وأصدر
 دراليةالف: والمحلية الدولية الإعلام وسائل مراسلي عن فضلاً  والنشطاء، الإنسان، حقوق عن المحليين والمدافعين الجلسات، حضروا الذين المتهمين

 الإنسان، الإمارات حقوق لمعلومات العربية والشبكة الإنسان، حقوق لدراسات القاهرة ومعهد الإنسان، لحقوق الخليج ومركز الإنسان، لحقوق الدولية
 :4131 آب/أغسطس 42 السياسية، المعارضة تجريم: العربية المتحدة

https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/north-africa-middle-east/united-arab-
emirates/united-arab-emirates-criminalising-political-dissent-13879; 

 لحقوق يةالدول الفدرالية ووتش، رايتس هيومن الإنسان، قوقلح الخليج مركز الإنسان، حقوق لمعلومات العربية الشبكة الدولية، العفو منظمة الكرامة،
 :4131 تموز/يوليو 1 ظالمة، أحكام جائرة، محاكمة: المتحدة العربية الإمارات الإنسان،

https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/north-africa-middle-east/united-arab-
emirates/uae-unfair-trial-unjust-sentences-13590  

الاحتجاز معني بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الآراء التي اعتمدها الفريق العامل ال 6 

 UN Doc A/HRC/WGAD/2013/60(، 4131اني نوفمبر/تشرين الث 44-31التعسفي في دورته الثامنة والستين )

http://www.doughtystreet.co.uk/news/article/uae-denies-international-legal-observer-access-to-verdict-in-show-trial-of-
http://www.doughtystreet.co.uk/news/article/uae-denies-international-legal-observer-access-to-verdict-in-show-trial-of-
https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/north-africa-middle-east/united-arab-emirates/united-arab-emirates-criminalising-political-dissent-1387
https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/north-africa-middle-east/united-arab-emirates/united-arab-emirates-criminalising-political-dissent-1387
https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/north-africa-middle-east/united-arab-emirates/uae-unfair-trial-unjust-sentences-13590
https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/north-africa-middle-east/united-arab-emirates/uae-unfair-trial-unjust-sentences-13590


بين هذه التهم التشهير بحكام دولة الإمارات باستخدام عبارات تحط من شأنهم، وتتهمهم بممارسة القمع ونشر أفكار وأخبار 

، صدر حكم ببراءة عبيد يوسف الزعابي 5109حزيران تهدف إلى السخرية من نظام الحكم والإضرار بسمعته.  وفي يونيو/

من جميع التهم الموجهة إليه، ولكن السلطات لا تزال تحتجزه بصورة تعسفية، رغم عدم وجود أي أساس قانوني يبرر 

 في عنبر السجناء بمستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية، حيث ما برح يعاني من الته
ً
ب احرمانه من حريته؛ ولا يزال قابعا

 7مفصلي متقدم وروماتزم، ولا يستطيع المش ي إلا بصعوبة.

 

قل في مارس/آذار 
ُ
م 5109أما أسامة النجار، وهو من نشطاء الإنترنت وابن حسين علي النجار الحمادي، فقد اعت ِّ

د 
ُ
، وق

 فيها عن والده المتهم في قضية "الإمارات 
ً
". وفي نوفمبر/تشرين 49للمحاكمة بتهم تتعلق برسائل نشرها عبر تويتر مدافعا

، حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وبغرامة باهظة، بتهم من بينها "تصميم وإدارة موقع إلكتروني عبر مواقع 5109الثاني 

التواصل الإلكتروني بهدف نشر أفكار ومعلومات غير دقيقة وساخرة وتشهيرية تضر بهيكل مؤسسات الدولة"، و"التهجم 

لى كراهية الدولة"، و"الاتصال مع منظمات أجنبية وتزويدها بمعلومات غير دقيقة" بشأن على الدولة" و"التحريض ع

"، والظروف المعيشية داخل سجن الرزين. ويقبع الآن في سجن الوثبة في أبو ظبي، وليس من حقه 49قضية "الإمارات 

 8الطعن في الحكم الصادر ضده.

 

 أي تعبير " هي بمثابة بؤر 49لقد تبين أن قضية "الإمارات 
ً
ة التركيز في حملة القمع الواسعة التي تشنها السلطات مستهدفة

عن المعارضة أو دعوة لمزيد من المشاركة الشعبية في إدارة شؤون الحكم بالإمارات، وغير ذلك من أشكال الإصلاح؛ فبضربة 

 من الساحة العامة، في الوقت الذي واحدة، انقضت السلطات على أبرز منتقديها وكبار دعاة الإصلاح في البلاد وأزالتهم

تبعث فيه بإشارات لغيرهم من المعارضين المحتملين مفادها أنها لن تسمح بأي نقاش سياس ي علني في الإمارات أو أي شكل 

 9من أشكال الانتقاد للحكومة. 

 

 بسبب غياب أي حيز أمام المنظمات الحقوقية للقيام بعملها الم
ٌ
 قلقٌ بالغ

َ
ه شروع، وبسبب ما تمارسويساور التحالف

السلطات الإماراتية أو أنصارها من محاولات متكررة لحرمان المواطنين من حقهم في حرية التعبير، لا في وسائل الإعلام 

. ففي 
ً
رق 5109أكتوبر/تشرين الأول  52التقليدية فحسب، بل عبر شبكات التواصل الاجتماعي أيضا

ُ
، اخت

ً
، مثلا

ون أحمد منصور، وهو من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي ينشر عبره أفكاره وآراءه حساب التويتر الخاص بالمد

، وقعت ثلاث شقيقات ضحايا للاختفاء القسري، وهن أسماء خليفة 5102فبراير/شباط  02الشخصية. وفي 

يقات سلامتهن. وكانت الشقالسويدي؛ ولا تزال ثمة مخاوف بالغة على  خليفة السويدي، ومريم خليفة السويدي، واليازية

"، ويسلطن الضوء 49الثلاث يسعين للإفراج عن شقيقهن الدكتور عيس ى السويدي، أحد المتهمين في قضية "الإمارات 

                                                        
ؤولين في نيابة مستفيد المعلومات الواردة لمنظمة العفو الدولية أنه خلال الأسابيع القليلة الأولى بعد اعتقال عبيد يوسف الزعابي، قال له أحد كبار ال 7 

 أمن الدولة إنه لن يطُلق سراحه حتى ولو تمت محاكمته، وحكمت المحكمة ببراءته.
 :4132ديسمبر/كانون الأول  4مراسلون بلا حدود، السجن بثلاث سنوات لناشط إلكتروني لانتقاده تعذيب المعتقلين،  8 

http://en.rsf.org/emirats-arabes-unis-online-activist-gets-three-years-02-12-2014,47327.html; 
 31(، MDE 25/018/2014إسكات المعارضة في الإمارات العربية  المتحدة )رقم الوثيقة:  –منظمة العفو الدولية، لا توجد حرية هنا  9 

 .4132نوفمبر/تشرين الثاني 

https://www.amnesty.org/fr/documents/MDE25/018/2014/ar/  

http://en.rsf.org/emirats-arabes-unis-online-activist-gets-three-years-02-12-2014,47327.html
https://www.amnesty.org/fr/documents/MDE25/018/2014/ar/


على محاكمته الجائرة، وما تعرض له من انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي السلطات الإماراتية. والدكتور عيس ى 

 0449له أن شغل منصب الأمين العام للهلال الأحمر في الإمارات خلال الفترة من  السويدي هو أكاديمي مرموق، سبق

 .0442إلى 

 

يفيد بأن الحكومة الإماراتية قد  5102فبراير/ شباط  09ونشرت صحيفة "ذي ناشيونال" الحكومية خبرا بتاريخ 

 لدوليةا للتقارير  بها قام دراسة أعقاب يف الإماراتية، الخارجية بوزارة الإنسان حقوق  قسم بها تقدم توصية 39اعتمدت 

وقالت الصحيفة في موقعها على الأنترنت إن إحدى هذه التوصيات تقض ي . الإنسان حقوق  مجال في البلاد أداء بشأن

بإنشاء لجنة مستقلة للنظر في جميع ادعاءات التعذيب التي يقرها التحالف؛ غير أن التقرير لم يلبث أن اختفى من موقع 

 10الصحيفة في اليوم التالي لنشره، وهذا أمر غير مشجع.

 

ويحث التحالف سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بإلحاح على تنفيذ التوصيات التي قدمتها هيئات الأمم المتحدة 

 والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، والتي تطالب فيها بما يلي:

 

  الأفراد المعتقلين أو المسجونين بدون سبب سوى ممارستهم السلمية الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع

 لحقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماء إليها.

 .حظر أسلوب الاعتقال السري 

  إرساء الضمانات الواقية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وضمان إجراء تحقيق عاجل ومستقل

 افة الشكاوى أو الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.وشامل بشأن ك

  ،ضمان إتاحة سبل الانتصاف الفعالة لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاعتقال التعسفي

 وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان.

 ضمان تلقي جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم لمحاكمة عا 
ً
دلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة، وفقا

للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان حقهم في الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة 

 أعلى درجة.

 التي تقدم بها قسم حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإماراتية وتفعيل التوصية التي  39نشر التوصيات الـ

 شاء لجنة مستقلة للنظر في جميع ادعاءات التعذيب. تقض ي بإن

  غير مشروعة على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية 
ً
تعديل أي قوانين تفرض قيودا

 مع التزامات الإمارات بموجب القانون الدولي لحقوق 
ً
التجمع، بهدف جعل كل هذه القوانين متماشية تماما

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الإنسان، بما في ذلك

  ،التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكولات الاختيارية الملحقة به

 والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

                                                        
 :4132فبراير/شباط  33توصية تتعلق بحقوق الإنسان"،  13صحيفة ذي ناشيونال، "الحكومة تقر  10 

http://www.thenational.ae/uae/government-approval-for-36-human-rights-recommendations-fnc-hears 

http://www.thenational.ae/uae/government-approval-for-36-human-rights-recommendations-fnc-hears


 
 
 

*********************************** 
 الدولية العفو  منظمة

حشاش، رئيسة مكتب إعلام قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو  المعلومات، يرجى الاتصال بـسارةلمزيد من 

 الدولية في لندن، على الأرقام التالية:

+44 20 7413 5566 / +44 7778 472 126 
 أو بالبريد الإلكتروني:

press@amnesty.org 

 
 الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بروضة أحمد، نائبة المدير التنفيذي ورئيسة وحدة المساعدة القانونية،  بالبريد 

 الإلكتروني:

rawdaahmed@anhri.net 

 

 04 المادة

 البرامج، بالبريد الإلكتروني:لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـدايفيد دياس جوغيكس، مدير 

jogeix@article19.org-diaz 
  

 الإنسان لحقوق  الخليج مركز 

 لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بخالد إبراهيم على الرقم التالي:

+961 70159552 
 أو بالبريد الإلكتروني:

Khalid@gc4hr.org 
www.gc4hr.org  

 

 هاوس فريدم

 للاستفسارات الاعلامية، يرجى الاتصال بروبرت هيرمان، نائب رئيس البرامج الجهوية، بالبريد الإلكتروني:

press@freedomhouse.org 
 

 ديفندرز  لاين فرونت

 لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بدجيم لوغران، رئيس الإعلام والاتصالات، على الرقم التالي:

+353 (0)1 212 3750 
 أو بالبريد الإلكتروني:

mailto:rawdaahmed@anhri.net
mailto:diaz-jogeix@article19.org
mailto:Khalid@gc4hr.org
http://www.gc4hr.org/
mailto:press@freedomhouse.org


jim@frontlinedefenders.org 
 

 سانسرشب أون  انديكس

 لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـميلودي باتري، قيدومة مكتب الدعاوي، على الرقم التالي:

+44 207 260 2660 
 أو بالبريد الإلكتروني:

melody@indexoncensorship.org 
 

 للحقوقيين الدولية اللجنة

 لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بسعيد بن عربية، برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على الرقم التالي:

:+ 41 22 979 38 17 
 أو بالبريد الإلكتروني:

said.benarbia@icj.org 
 

 الإنسان لحقوق  الدولية الفدرالية

 لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـأرثور مانيت، مدير العلاقات الإعلامية، على الرقم التالي:

+33 1 43 55 90 19 
 أو بالبريد الإلكتروني:

amanet@fidh.org 
 

 لويرز  فور  لويرز 

 ال بـالسيدة ادري فان دي ستريك، المديرة التنفيذية، على الرقم التالي:لمزيد من المعلومات، يرجى الاتص

+31 (0)6 26 274 390 
 أو بالبريد الإلكتروني:

info@lawyersforlawyers.org 
 

 كندا ووتش رايتس لويرز 

  على الرقم التالي: ، المدير التنفيذي، دافيدسون لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـغيل 

+1 (604) 736 1175 
 أو بالبريد الإلكتروني:

lrwc@portal.ca 
 

 القلم الدولي

mailto:jim@frontlinedefenders.org
mailto:melody@indexoncensorship.org
mailto:said.benarbia@icj.org
mailto:amanet@fidh.org
mailto:info@lawyersforlawyers.org
mailto:lrwc@portal.ca


ى الرقم عللمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـسحر حلايمزي ، مديرة قسم الاتصالات والحملات في منظمة القلم الدولي، 

 التالي:

+4 4(0)20 7405 0338 
 أو بالبريد الإلكتروني:

international.org-sahar.halaimzai@pen 
 

 حدود بلا  مراسلون 

 ي:، مديرة البرامج، على الرقم التاللمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـلوس ي موريون 

+33 1 44 83 84 71  
 أو بالبريد الإلكتروني:

lucie.morillon@rsf.org 
 

  

mailto:sahar.halaimzai@pen-international.org
mailto:lucie.morillon@rsf.org

